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  ا  :  

مما لاشك فيه أن الاقتصاد هو عصب الحياة في جميع الدول، وفي هـذا المجـال تـسعى 

ًجميع الدول في ترسيخ أسس قويـة صـحية تقـوم عليهـا اقتـصادها بكافـة أشـكاله، ونظـرا 

د الاعــتماد بــشكل كبــير عــلى القطــاع الخــاص في مــشاركة لتغلغـل الرأســمالية فقــد تزايــ

ًالحكومات جنبا إلى جنب في القيام بمشروعات تنموية كبـيرة حتـى في القطـاع الخـدمي 

 .منها

وقد كانت المملكة العربية السعودية في طليعة الدول التـي اهتمـت بـشكل كبـير بالقطـاع 

 فيهـا ممـا حـتم عليهـا بالـضرورة الخاص وتعزيز دوره في المساهمة بالنهضة الاقتصادية

الاهتمام بالشركات التجارية ووضع أسس قانونية راسـخة وشـفافة تعطـي قـدرا كبـيرا مـن 

الثقة لدى المستثمرين خاصة الشركات الأجنبية والتي تسعى المملكة إلى استقطاب عدد 

 .٢٠٣٠كبير منهم وفق خطتها المعتمدة لتنفيذ رؤية المملكة 

 الهامـة للــشركات التجاريــة موضـوع الأســباب العامــة الإراديــة ومـن ضــمن الإشــكاليات

لانقضاء الشركات التجارية، وقد تناولت هذا الموضوع في ثلاثة عناوين رئيسية تحدثت 

فيها عن انتقال جميع الحصص إلى شريك واحد، وكذلك حال اتفاق الشركاء عـلى حـل 

 .ًالشركة وأخيرا حال اندماج الشركة في شركة أخرى

ات ا: الشركات التجارية، انقضاء،رادية الإ،سباب العامةالأ . 
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Abstract: 

   There is no doubt that the economy is the backbone of life in all 
countries, and in this field all countries seek to establish strong, 
healthy foundations upon which their economy is based in all its 

forms, and due to the penetration of capitalism, the dependence has 
increased greatly on the private sector in the participation of 

governments side by side in carrying out great developing projects 
even in the service sector ones. 
The Kingdom of Saudi Arabia was at the forefront of countries that 

paid great attention to the private sector and strengthened its role in 
contributing to its economic renaissance, which necessitated it 

necessarily to pay attention to commercial companies and to 
establish solid and transparent legal foundations that give a great 

deal of confidence to investors, especially foreign companies, which 
the Kingdom seeks to attract a large number from them, according to 
its approved plan to implement the Kingdom’s Vision 2030. 

Among the important problems for commercial companies is the 
issue of the general voluntary reasons for the expiration of 

commercial companies, and I dealt with this topic in three main 
headings in which I talked about the transfer of all shares to one 
partner, as well as the case of the partners’ agreement to dissolve the 

company and finally if the company merges with another company. 
 

Keywords: General Reasons, Voluntary, Expiration, Commercial 
Companies. 
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:  

تمر بلادنا المملكة العربية الآن في مرحلة تنموية مهمة ومفصلية، حيـث تـسعى القيـادة     

 بـل عـلى رأس هـذه -إلى بناء نهضة حضارية تجعـل بلادنـا في مـصاف الـدول المتقدمـة

لتحتيـة ، وإن النهضة لا تتم إلا بتعاون القطاع الخاص مع الدولة في تـشييد البنيـة ا-الدول

 .بمشاريع ضخمة تقوم بها الشركات الكبيرة

ًولهذا فإن الشركات وخـصوصا الـشركات التجاريـة تعـد أحـد أهـم أعمـدة الاقتـصاد في 

البلاد، وتسعى المملكة العربية السعودية الآن إلى استقدام الشركات العملاقة مـن العـالم 

نفيــذ رؤيــة المملكــة أجمـه للمــشاركة في النهــضة التنمويــة حــسب الخطــط المعتمــدة لت

٢٠٣٠. 

ومن المعلوم أن الشركات وخوصا الأجنبية منها قد تكون لديها مخاوف من نقل رؤوس 

أموالها إلى المملكة العربية السعودية، وأحد هذه المخاوف عدم اتضاح الرؤيـة القانونيـة 

ممـا يـستوجب في المملكة العربية السعودية كونها حديثة عهـد في إصـدار التـشريعات، 

 . البحوث المعمقة حول الشركات وتفاصيلهاإجراء

أو- رااف اأ :  

 .بيان الأسباب العامة الإرادية لانقضاء الشركات التجارية في النظام السعودي

م- راا إ:  

هـي الأحكـام القانونيـة لانقـضاء  مـا/  وهـوشـموليتتخلص إشكالية الدراسـة في سـؤال 

 ًوفقا للنظام السعودي؟ الإراديةلأسباب العامة االشركات التجارية 
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- راا أ:  

الأسـباب تكمن الأهمية العلمية في كون هذه الدراسة متخصـصة في : الأهمية العملية-أ

 الشركات التجارية، وهـو مـا تفتقـده المكتبـة القانونيـة الـسعودية، العامة الإرادية لانقضاء

 نية الـسعودية بدراسـة متعمقـة في انقـضاء الـشركات التجاريـةوبهذا سأزود المكتبة القانو

 .ً وفقا للنظام السعوديبالأسباب العامة الارادية

أشرت في المقدمة إلى الأهمية العملية، حيـث سيـستفيد مـن هـذه : الأهمية العملية-ب

 . الشركات التجارية، والمحامون، ورجال القانون كافةوالدراسة مستشار

را- ود ارا :  

ــة  -  أ ــسعودية : الحــدود المكاني ــة ال ــة العربي ــرافي للمملك ــاق الجغ ــة بالنط ــزم الدراس تلت

 .والأنظمة السارية فيها

تقوم هذه الدراسة على نظام الشركات في المملكة العربية السعودية : الحدود الزمانية  - ب

هــ وقـرار مجلـس الـوزراء ٢٨/١/١٤٣٧وبتاريخ ) ٣/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 .ه، وما لحق به من تعديلات٢٧/١/١٤٣٧ بتاريخ ٣٠قم ر

- راا :  

أتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث أورد النصوص النظاميـة المتعلقـة 

ــه  ــة، ثــم أحللهــا وأشرحهــا مــستعينا بــاالله أولا ثــم بكتــب الفق ًبانقــضاء الــشركات التجاري ً

 .إن وجدتالقانوني والسوابق القضائية 

د-راا أ :  

 هي الأسباب العامة لانقضاء الشركات التجارية وفق النظام السعودي؟ ما -
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 ما أثر اجتماع الحصص بيد شريك واحد على انقضاء الشركة؟ -

 ما أثر اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل مدتها؟ -

 ما أثر الاندماج على بقاء الشخصية القانونية للشركة؟ -

- ا :  

 انتقال الحصص لشريك واحد: ا اول -

- ما الاتفاق على حل الشركة: ا 

- ا اندماج الشركات: ا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
)١٩٢٤( اا ب ا رت اء ام راد  

:  

�من المعلوم أن الشركة بعد تأسيسها والتسجيل في السجل التجاري تصبح شخصا معنويا  ً َّ

�الــشركات تعـد شخــصا معنويـا فإنهــا تـشترك مــع ّلـه وجـود قــانوني معـترف بــه، وبـما أن  ً َّ

ّالشخصي الطبيعي في دورة الحيـاة، فالـشخص الطبيعـي تبـدأ حياتـه عنـد الـولادة وتنتهـي  ّّ َّّ َّّ

 .َّبالوفاة، وكذلك الشركة تبدأ حياتها بالتسجيل في السجل وتنتهي بالانقضاء

ُّفالانقـضاء إذا هـو فــض العلاقـة بــين الـشركاء، وتــصفية تعـام َّلات الــشركة مـع عملائهــا، ً

ّوالدخول في مرحلة انتهاء وجودها القانوني، وهو بمنزلة الوفاة للشخص الطبيعي، وكـما  ّّ

َّأن الشخص الطبيعي تبدأ عمليات قسمة التركة بعد وفاتـه فكـذلك الـشركة تبـدأ عمليـات  ّ ّ َّ

 .التصفية بعد انقضائها

ًوالأسباب التي تنقضي بها الشركات نوعان؛ أولا أسباب عامة وهي التي تنقضي بها أنواع : َّ

أسـباب : ً ثانيـا-هـي التـي نـسلط عليهـا الـضوء في دراسـتنا-َّالشركات وأشكالها كافة، و

ّخاصة وهي التي تنقضي بها شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي َّ. 

  اب ا اراد مء ات

 سـتة أسـباب عامـة تنقـضي -َّفي نص المادة السادسة عـشرة-َّعدّد نظام الشركات الجديد 

ّبها الشركات كافة، وجاءت المادة بالنص التالي  عـاة أسـباب الانقـضاء الخاصـة امع مر"َّ

َّبكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية َّ: 

 .ًنقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد وفقا لأحكام النظاما  - أ 

 .ق الغرض الذي أسست من أجله، أو استحالة تحققهتحق  -ب 

انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك أو مساهم واحد، مـا لم يرغـب   -ج 

 .ً وفقا لأحكام النظامَّاستمرار الشركةَّالشريك أو المساهم في 
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 .ُّاتفاق الشركاء على حلها قبل انقضاء مدتها  -د 

 .اندماجها في شركة أخرى  -ه 

ُّائي بحلها أو بطلانها، بناء على طلب أحد الشركاء أو أي ذي صدور حكم قضائي نه  -و  ِّ

 ."ًمصلحة، وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلا

َّ ويمكن حصر الأسباب التي يكون لإرادة الأطراف علاقة في وقوعها، ثم انقضاء الـشركة 

 : في ثلاثة، وهي

 ) لمبحث الأولا( انتقال جميع الحصص إلى شريك واحد -١

َّ اتفاق الشركاء على حل الشركة -٢  ) المبحث الثاني(ُّ

 ).المبحث الثالث(َّ اندماج الشركة في شركة أخرى -٣
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  :ا اول
وا  إ ا  لام:  

ــباب العامــة لانقــضاء     ــشركات عــلى الأس ــام ال ــن نظ ــشرة م ــسادسة ع ــادة ال ــصت الم َّن َّ َّ

 انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى -ج":  من ضمن الأسبابَّالشركات، وجاء

ًشريـك أو مـساهم واحـد، مــا لم يرغـب الـشريك أو المــساهم في اسـتمرار الـشركة وفقــا  َّ َّ

 ."لأحكام النظام

رادية، أوضح تبريـري لإدخـال هـذا الـسبب وقبل البدء في شرح أول أسباب الانقضاء الإ

النظـام الجديـد قـد أعطـى للـشريك المتبقـي الحـق في  وهـو أن ،ضمن الأسباب الإراديـة

، -في هـذا الفـرعوهو ما سـأبينه - ها وفق أحكام النظامرَّتصحيح أوضاع الشركة واستمرا

َّفإذا لم يقم الشريك بذلك خلال مدة حددها النظام ستنقضي الشركة بقـوة القـانون  لـذلك ؛َّ

َّك لأن الــشريك يــستطيع  وذلــ؛وضــعت هــذا الــسبب ضــمن الأســباب الإراديــة للانقــضاء

ها ئ وفي حـال انقـضا،َّ وبـذلك لا تنقـضي الـشركة، النظـاما لأحكـامًعها وفقـاتصحيح أوض

 .َّستكون لإرادة الشريك علاقة في انقضائها

 المبحـثّ رأيت أن أقـسم هـذا ؛اب الانقضاء بشكل تفصيليبولدراسة هذا السبب من أس

  : مطلبينإلى

  ،ُّة لتخلف ركن تعدد الشركاءَّانقضاء الشرك) المطلب الأول(

 .َّتصحيح وضع الشركة بتحويلها إلى شركة شخص واحد) المطلب الثاني(

 



  

)١٩٢٧( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  :ا اول
ّ ر  ء اءامد ا :  

َّلقد عرف المنظم الشركة بأنها ، فيتضح من )١("...عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر": ّ

ُّ يلــزم مــن قيامهــا تعــدد الــشركاء، وهــذا شرط أســاس في قيــام َّنــص التعريــف أن الــشركة

 .)٢(َّالشركة، ويعد شرط ابتداء واستمرار

َّومن المعلوم أن تعدّد الشركاء يعدّ أحد الأركان الموضـوعية الخاصـة لقيـام الـشركة ولا  ُّ

ّ بل هو أساس مفهوم الـشركة ومعناهـا اللغـوي والقـانوني،َّيمكن قيام الشركة دون تحققه َّ 

َّكــما بينــت في المبحــث التمهيــدي، فــإذا مــا تخلــف هــذا الــركن انهــار مفهــوم الــشركة، 

 .وأصبحت عرضة للانقضاء بقوة القانون

ُّومفهوم تعدد الشركاء ينسجم أيضًا مع ما قررته الشريعة الإسلامية مـن أن للـشخص ذمـة 

يـع أمـوال المـدين ّمالية واحدة، وهو ما يسمى بمبدأ وحدة الذمة؛ إذ تقرر الـشريعة أن جم

ًضامنة لديونه، وبذلك لا تجيز للـشخص أن يقتطـع جـزءا مـن ذمتـه ويخصـصه لمـشروع 

  .)٣(معين مع اعتبار أن مسؤوليته عن التزامات المشروع لا تتجاوز ما اقتطعه له

ا أدنى لعدد الشركاء، وهو شريكان على الأقـل  ُّلذلك يمكن القول بأن النظام قد وضع حد�

 وهــو مــا يخــالف بعــض -َّباســتثناء شركــة الــشخص الواحــد-َّشركات كافــة في أنـواع الــ

ا أدنى مثلا لشركة المساهمة بأن لا تقل عن ثلاثة شركاء  .)٤(ًالأنظمة العربية التي تضع حد�

ُّوكان نظام الشركات السابق ينص على ألا يقـل عـدد الـشركاء في شركـة المـساهمة عـن  ّ َّّ

لت وبقيـت شركـة المـساهمة عـلى الأصـل َّخمسة شركاء، وحسن أن هذه الماد ُة قد عدِّ

ُّكبقية الشركات بأن لا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين؛ وذلك لأهميـة شركـة المـساهمة  ّ َّ



 
)١٩٢٨( اا ب ا رت اء ام راد  

ُّفي النواحي الاقتصادية، وعدم وجود مبرر لاشتراط العدد خمسة مـن الـشركاء؛ إذ يمكـن 

 . يغنيان عن ألف شريكأن تتكون شركة المساهمة من كيانين اقتصاديين كبيرين

َّويمكن أن يكون السبب بأن آلت جميع الحصص إلى شريك واحد هو وفاة الشريك، أو 

َّانسحابه، أو حتى شراء حـصته مـن الـشريك الآخـر، فتفقـد بـذلك الـشركة معنـاه اللغـوي  َّ

 . ّوالقانوني، ويكون جميع رأس مالها قد أصبح بيد شخص واحد

ُّكن تعدد الشركاء؛ لذلك نص النظام أنه في حال تخلـف هـذا ّكل ما سبق يبين لنا أهمية ر

الـركن الموضــوعي الخـاص بــأن آلــت جميـع الحــصص إلى شريـك واحــد ولم يرغــب 

َّالشريك في استمرار الشركة وفقا لأحكام النظام خلال المدة المحدد فإن الشركة ستكون  ً َّ َّ

 .منقضية بقوة القانون

د الدولـة، وحـرص القيـادة في المملكـة عـلى اسـتمرار َّولأهمية الشركات في تنمية اقتصا

ًالشركات، وحل جميع العقبات التي تواجهها، والتي قد تكون سببا في انقضائها، وبذلك  ّ َّ

ّ؛ قام المنظم السعودي بإيجاد حل قانوني يتـيح اتفقد الدولة يدًا اقتصادية تساهم في بنائه

َّشريـك واحـد، ورغـب هـذا الـشريك َّاستمرار الشركة في حال آلت جميع الحصص إلى 

َّفي الاسـتمرار في عمــل الــشركة، وذاك الحـل هــو تحويــل الـشركة إلى شركــة الــشخص  َّ َّ

اسـتمرار ) ًثانيـا(ًالواحد وفقا لبعض الأحكام المنصوص عليها في النظام، والتي أبينها في 

ُّالشركة بعد تخلف ركن تعدد الشركاء َّ. 



  

)١٩٢٩( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما ا:  
ار اءاد ا ر   :  

�من المادة السادسة عشرة نجد أن المنظم قد وضـع حـلا اسـتثنائيا ) ج(بالنظر إلى الفقرة    � َّ

َّلاستمرار الشركة بعـد أن آلـت جميـع الحـصص في الـشركة إلى شـخص واحـد، وذلـك  َّ

اهم  انتقـال جميـع الحـصص أو جميـع الأسـهم إلى شريـك أو مـس-ج": بـالنص التـالي

ًلم يرغب الشريك أو المساهم في استمرار الشركة وفقا لأحكام النظام واحد، ما َّ َّ". 

         در اا   أن أ  يي اال اوا :   ا ا 
   ار ا  ر ا  اار؟

َّنص المنظم في عدة مواد متفرقة من نظـام الـشر ّ كات عـلى هـذه الأحكـام، وأول الأحكـام ّ

َّالتي تعدُّ أبرز ما جاء به نظام الـشركات الجديـد هـو الـسماح بـما يـسمى شركـة الـشخص  َّ

َّاستثناء مـن المـادة "الواحد؛ إذ جاء في النظام   النظـام، يجـوز للدولـة والأشـخاص ن مـ٢ً

َّ والـشركات التـي لا ، للدولـةَّ والشركات المملوكة بالكامـل،َّذوي الصفة الاعتبارية العامة

مالها عـن خمـسة ملايـين ريـال، تأسـيس شركـة مـساهمة مـن شـخص واحـد، رأس يقل 

َّويكـون لهـذا الـشخص صـلاحيات جمعيــات المـساهمين بـما فيهـا الجمعيـة التأسيــسية 

 .)٥("وسلطاتها

َّوشركـة الـشخص الواحـد يمكـن أن تؤسـس منــذ البدايـة عـلى أنهـا شركـة مـساهمة مــن 

َّد بالـشروط الـواردة في المـادة أعــلاه، وهـذا يخـرج عـن موضـوع الدراســة، شـخص واحـ

ّولكن يمكن أن تكون شركة الشخص الواحد مجرد حل قـانوني أوجـده المـنظم لتفـادي  ّّ َّ

َّانقضاء الشركات التَّجارية عندما تؤول جميـع الحـصص إلى شـخص واحـد، وذلـك بـأن  َّ

َّيقوم الشريك بتحويل الشركة إلى شركة ذ ٍات مسؤولية محدودة من شخص واحد وذلـك َّ

 .خلال سنة



 
)١٩٣٠( اا ب ا رت اء ام راد  

َّوقد نص النظام على هذا في المادة التاسعة والأربعين بعد المئة إذا آلت جميـع أسـهم ": ّ

ــواردة في المــادة  ــه الــشروط ال مــن  ٥٥َّشركــة المــساهمة إلى مــساهم واحــد لا تتــوافر في

ومـع ذلـك يجـب عـلى هـذا . ماتهـاتزاَّالنظام، تبقى الشركة وحدها مسؤولة عن ديونها وال

 أو تحويلها إلى شركة ،َّالمساهم توفيق أوضاع الشركة مع الأحكام الواردة في هذا الباب

َّذات مسؤولية محدودة من شخص واحد خلال مدة لا تتجاوز سنة، وإلا انقـضت الـشركة 

 ."بقوة النظام

 يقـوم بتحويـل ًإذا عندما تؤول جميع الحصص إلى شريـك واحـد يجـب عليـه حينهـا أن

َّالشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، وذلـك خـلال سـنة مـن مـآل 

 .َّالحصص إليها، وإلا انقضت الشركة بقوة القانون

إذا آلـت ": َّ ولكن نلاحظ أن المنظم في نص المادة التاسعة والأربعين بعد المئة ذكر أنـه

َّ، ولم يذكر ما بقـي مـن الـشركات؛ "... جميع أسهم شركة المساهمة إلى مساهم واحد

ّكالشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي  َّ ، فهـل يجـوز القـول )شركـات الأشـخاص(َّ

بأن هـذا الحكـم خـاص بـشركات المـساهمة، بمعنـى أنـه إذا آلـت جميـع الحـصص إلى 

َّشريك واحـد في شركـة التـضامن مـثلا تكـون الـشركة منقـضية ولا يـسع الـشريك حينهـا  َّ ً

 َّيل الشركة إلى شركة شخص واحد؟تحو

 قـد حكـم -وهـي تمثـل شركـات الأشـخاص-ًيجب التنبيه أولا إلى أن شركـة التـضامن

ُّالمنظم بانقضائها في حال وفاة أحد الـشركاء  ، وذلـك أو بـالحجر عليـه، أو بـشهر إفلاسـهّ

و بـشهر ُّتنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء، أو بالحجر عليه، أ- أ": بالنص التالي

َّ ومع ذلك يجوز أن ينص في عقد تأسيس الـشركة عـلى ،إفلاسه، أو بإعساره، أو بانسحابه



  

)١٩٣١( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

َّأنه في حالة وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتـوفى، ولـو كـانوا  ُّ

ًقصر  .)٦("...اّ

ًوبذلك نقول قطعـا لا يمكـن تحويـل شركـة التـضامن إلى شركـة شـخص واحـد؛ لأنهـا 

َّقضي بمجرد خروج أي شريك، فلا يمكن أن تنقضي بمآل جميع الحصص إلى الشريك تن

ُّواحد؛ لأنها ستكون منقضية بمجرد خروج أحد الشركاء، ولكن ما يثير الـسؤال هـو نـص 

َّيجوز أن ينص في عقـد تأسـيس الـشركة عـلى - ٢": َّالفقرة الثانية من المادة نفسها، وهي

َّأو حجر عليه أو شهر إفلاسه أو أعسر أو انسحب تستمر الشركة ُّأنه إذا توفي أحد الشركاء 

ــن الــشركاء ــاقين م ــة ذات "...ُّبــين الب ــضامن إلى شرك ــة الت ــن تحويــل شرك ــل يمك ، فه

ُّمسؤولية محدودة من شخص واحد، وذلك في حال كان الشركاء اثنين وخـرج أحـدهما، 

 ُّشركاء؟َّوعقد الـتأسيس ينص على استمرار الشركة عند خروج أحد ال

 لا يمكـن أن يقـال معـه بـأن هـذا يخـص فقـط شركـة )٧ (ج / ١٦َّإن النظر إلى نـص المـادة 

َّالمساهمة؛ فهو نص عام لجميع أنواع الـشركات، ولكـن نـص المـادة  ، يخـصص )٨ (١٤٩َّ

ـــادة  ـــص الم ـــساهمة فقـــط، ون ـــسؤولية )٩(١٥٤َّشركـــة الم ـــشركة ذات الم َّ يخـــصص ال

 .المحدودة

ل أن شركـة التـضامن يمكـن أن تتحـول إلى شركـة ذات مـسؤولية وعلى هذا يمكـن القـو

َّمحدودة من شخص واحد إذا كان عقد التأسـيس فيهـا يـسمح باسـتمرار الـشركة في حـال 

 .ُّخروج أحد الشركاء

َّ؛ إذ تعد هذه المادة عامـة لجميـع أنـواع الـشركات، ١٦َّورأيي هذا يعتمد على نص المادة  َّ

 لا يعني عدم اسـتمرار ١٥٤َّ أو نص المادة ١٤٩َّة في المادة َّوالنص على الشركة المساهم



 
)١٩٣٢( اا ب ا رت اء ام راد  

َّأنواع الشركات الأخرى في حال أيلولة جميع الحصص إلى شريك واحـد في حـال كـان 

 .َّعقد تأسيس الشركة يسمح بذلك

َّ بالمـادة ١٦َّوهذا الرأي أخالف فيه الدكتور سعد الذيابي الذي يرى أنه يجب ربط المـادة 

 لا ينطبـق إلا إذا تعلـق الأمـر بـشركة ذات مـسؤولية ١٦َّيقول بأن نص المادة ، وعليه ١٥٤

محــدودة؛ وذلــك لغيــاب أي نــص يبــين إمكانيــة اســتمرار شركــات الأشــخاص في حــال 

، وهـذا رأي وجيـه وإن كنـت أختلـف معـه؛ )١٠(انتقلت جميع الحصص إلى شريـك واحـد

 التـي تجيـز اسـتمرار شركـة ٣٧َّمـن النظـام ونـص المـادة ١٦َّلتمسكي بعموم نص المـادة 

 .ُّالتضامن في حال خروج أحد الشركاء إذا كان عقد التأسيس ينص على ذلك

َّوقد نص مشروع نظام الشركات الجديد   عـلى رأيـي مـن -المنشور في منـصة اسـتطلاع-ّ

استمرار شركة التضامن بعد اجتماع الحصص فيها بيـد شريـك واحـد، وبـأن تتحـول إلى 

مـا لم يـنص عقـد تأسـيس ": َّ الشركات، وذلك بالنص على مـا يـليشكل آخر من أشكال

َّالشركة على غير ذلك، لا تنقضي الشركة في حال إخراج شريك أو انسحابه من الشركة أو  َّ َّ

َّ فـإذا لم يكـن للـشركة في حـال ،الحجر عليه، أو افتتاح أي من إجراءات الإفـلاس تجاهـه

) تـسعين( تـستمر لفـترة مؤقتـة لا تتجـاوز تحقق أي من هذه الحالات غير شريـك واحـد،

ّيوما لإدخال شريك آخـر أو تحـو ًل إلى شـكل آخـر مـن أشـكال الـشركات وفقـا لأحكـام ً َّ

 .)١١("النظام

َّوعن الشركة ذات المسؤولية المحدودة عندما تؤول جميـع الحـصص فيهـا إلى شـخص 

:  التـاليواحد، فيجوز للشريك أن يحولها إلى شركة مـن شـخص واحـد، وذلـك بـالنص

َّ من النظام، يجوز أن تؤسـس الـشركة ذات المـسؤولية )٢(َّاستثناء من أحكام المادة -١"

وفي هـذه . المحدودة من شخص واحد، أو أن تؤول جميع حصـصها إلى شـخص واحـد



  

)١٩٣٣( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

َّمـال للـشركة، رأس َّالحالة تقتصر مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكـون 

َّت وسلطات المـدير ومجلـس مـديري الـشركة والجمعيـة َّويكون لهذا الشخص صلاحيا

 .)١٢("...َّالعامة للشركاء

ّوبوصف شركة الشخص الواحد للأفـراد الطبيعيـين ليـست إلا مجـرد حـل قـانوني لعـدم  ّ ّ َّ

َّانقضاء الـشركة إذا مـا آلـت جميـع الحـصص إلى شريـك واحـد؛ فقـد قـرر المـنظم عـدم 

ّللأفراد الطبيعيين السماح بامتلاك أكثر من شركة شخص واحد  في جميع الأحـوال؛ -٢"ّ

ّلا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أو يتملك أكثر مـن شركـة ذات مـسؤولية محـدودة  ّ

َّمن شخص واحد، ولا يجوز للشركة ذات المـسؤولية المحـدودة المملوكـة مـن شـخص 

 أن تؤسـس أو تتملـك شركـة أخـرى ذات مـسؤولية )ذي صـفة طبيعيـة أو اعتباريـة(واحد 

 .)١٣("دودة من شخص واحدمح

ّ لم يـنص -المنـشور في منـصة اسـتطلاع-َّوأشير إلى أن مشروع نظام الشركات الجديـد 

، ويظهـر لي أن ذلـك بـسبب التوسـع في )١٤(َّعلى هذا السبب ضمن أسباب الانقضاء العامة

ُّمفهوم شركة الشخص الواحد، وأنا أرى أن هذه خطوة غير موفقة؛ لأن تعدد الشركاء هـو  َّ

 .َّركن أساس من أركان عقد الشركة وهو مفهومها الرئيس

َّوإن كانت شركة الشخص الواحد هي مجرد استثناء وحل قانوني لعدم انقضاء الشركات  ّ َّ

ــشركاء  ــدد ال ــاس هــو تع ــك واحــد، إلا أن الأس ــد شري ــتماع الحــصص في ي ُّفي حــال اج

َّذا هو مفهوم الشركة، َّوانقضاء الشركة في حال اجتماع الحصص بيد شريك واحد؛ لأن ه

ــبلاد،  وهــو الــذي يحقــق مقاصــدها مــن تــضافر الجهــود والأمــوال للاشــتراك في تنميــة ال

 .وتحقيق الرؤى الاقتصادية لقيادتها وشعبها



 
)١٩٣٤( اا ب ا رت اء ام راد  

وقبـل الانتقـال إلى الفــرع الثـاني مـن هــذا المبحـث يجـب أن نعــرج عـلى مفهـوم شركــة 

ّسـبق حـلا قانونيـا لعـدم انقـضاء  والتي عـددناها فـيما -ٍبشكل مختصر-َّالشخص الواحد  �

َّالشركات التَّجارية إذا ما آلت جميع الحصص إلى شريك واحد َّ. 

َّشركة الشخص الواحد لم تكن معروفة في النظام الـسعودي قبـل صـدور النظـام الجديـد 

َّإحـدى أنـواع الـشركات التَّجاريـة تنـشأ بـالإرادة ": هــ، ويمكـن تعريفهـا بأنهـا١٤٣٧عام  َّ

� لمالكها الوحيد أو تؤول ملكيتها إليه بعد نشأتها، سـواء كـان شخـصا طبيعيـا أو المنفردة ً

ّمعنويا، وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة عن مالها �َّ")١٥(. 

ُّوشركة الشخص الواحد تفتقد أهم الأركان الموضـوعية الخاصـة؛ مثـل تعـدد الـشركاء،  َّ

باح والخسائر؛ إذ لا يبقى من الأركـان الموضـوعية الخاصـة ونية المشاركة، واقتسام الأر

َّللشركات سوى تقديم الحصص، أو بالأصح الحصة، فإذا لم يقدم مؤسس الشركة رأس  َّ

 .َّمالها أصبح لا وجود للشركة

ُّوســبق أن ذكــرت عنــد الحــديث عــن تعــدد الــشركاء أن هــذا هــو المتوافــق مــع الــشريعة 

ًالذمة؛ إذ توجب أن جميع مال الشخص يكـون مـسؤولا عـن الإسلامية؛ لأنها تقرر وحدة  َّ

ديونه، ولا يجوز اقتطاع جزء من الذمة لمشروع معـين، وبهـذا المعنـى نجـد إشـكالية في 

َّإباحة شركة الشخص الواحـد، وأوضـح في الـسطور القادمـة باختـصار مـشروعية شركـة 

 .َّالشخص الواحد

واحد في البحث المنشور الذي قدمه َّونجد خلاصة الحديث عن حكم شركة الشخص ال

َّسعد الخثلان الذي قرر في نتائج بحثه أن شركة الشخص الواحد تخرج من الـشركات . د َّ ّ

ــه  ــشريعة الإســلامية ركن ــشركة عنــد فقهــاء ال ــام ال ــلامي؛ لأن قي ــه الإس ــة في الفق َّالمعروف



  

)١٩٣٥( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ي مؤسـسة فرديـة ، والحقيقة أنها تخرج أيضا من مفهوم الشركات في القانون فه)١٦(التعدد

 .محدودة المسؤولية وليست شركة

َّوبحث فضيلته عن تخريج حكم شركـة الـشخص الواحـد في الفقـه الإسـلامي، وتوصـل 

َّإلى أن شركة الشخص الواحد يمكن تخريجهـا عـلى حكـم العبـد المـأذون لـه بالتجـارة، 

ع في الحـديث ، ولا أريد التوسـ)١٧(فهي تشترك في الأوصاف مع العبد المأذون له بالتجارة

عـن تخريجهـا وحكمهـا؛ لأننـي بـذلك سـأخرج عـن نقطـة البحـث، واسـتعراضي الــسريع 

ّلشركة الشخص الواحد جاء لكونها الحل القانوني الذي أخذ به المنظم لتفـادي انقـضاء  َّ

 .َّالشركات لاجتماع الحصص بيد شريك واحد



 
)١٩٣٦( اا ب ا رت اء ام راد  

  

ما ا:  
ّ  ءق ااا :  

ُّن الشركة وتنشأ شخصيتها الاعتبارية بإرادة الشركاء، وبالرضـا الكامـل فـيما بيـنهم، َّتكو   َّ

، وإذا انهـار هـذا الـركن فـلا وجــود )١٨(َّوالرضـا هـو أحـد أركـان عقـد الـشركة الموضـوعية

ًللشركة، ويكون عقد الشركة باطلا لإخلاله بأول الأركان الموضوعية، وهو الرضـا الـذي  َّ َّ

ّالشركاء في إنشاء هذه الشخصية الاعتباريةيعبر عن إرادة  َّ ُّ. 

َّفإذا كانت إرادة الأطراف واتفاقهم هو أساس وجـود الـشركة وتكوينهـا فـلا يمكـن إغفـال 

ّإرادتهم في حل الشركة، وإنهاء أعمالها قبل انتهاء مدتها، وهـذا يـسمى بالحـل المبتـسر  َّ ّ

َّمـة لانقـضاء الـشركات ّ، وقـد نـص عليـه المـنظم في الأسـباب العا)١٩(َّللشركة اتفـاق - د "َّ

 .)٢٠("ُّالشركاء على حلها قبل انقضاء مدتها

�ونجد مثل هذا السبب للانقضاء في العديد من الأنظمة العربية؛ لأنه يعدّ شرطا منطقيـا  ؛)٢١(ً

�لأن عقد الشركة ليس عقدًا أبدي لما تحوي من معاني التـشارك -َّ، والشركة هّا لا يمكن حلَّ

ُّ لا بد من أن يسود العمل فيها روح التعاون والتفاهم بـين الـشركاء، وإلا فقـدت -والتعاون

ُّالشركة معناها ومقصدها الحقيقي؛ لذلك إذا وصل الشركاء إلى مرحلة من عـدم التفـاهم  َّ

َّفلا بد من إعطاء الحق لهم في حل الشركة، وقد يكون حل الـشركة بـسبب سـوء الوضـع  َّ

َّى الـشركاء حـل الـشركة قبـل مـدتها، وإلا منيـت بخـسائر تـضر المادي فيها، وعنـدها يـر ُّ

َّبمصلحة المتعاملين معها، وتضر بمصالح الشركاء أيـضًا، فالـشركة إنـما تـسعى لتحقيـق  ُّ

ًالربح، فإذا كان يظهر أن استمرارها سيجلب خسائر فيكون من حق الشركاء إذا حلها قبـل  ُّ

 . مدتها



  

)١٩٣٧( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

َّبب ضمن الأسـباب العامـة لانقـضاء الـشركات الـواردة وقد جاء أيضًا النص على هذا الس َّ

، وهـو مـا يؤكـد أهميـة إرادة الأطـراف في انقـضاء )٢٢(َّفي مـشروع نظـام الـشركات الجديـد

 .َّالشركة قبل مدتها

              ّ  قز ا  أم  ا  ّإذا م ّمما ا  
  ا  امء ؟

يجب الإشارة إلى أن نظام الشركات السابق كان يحسم هذه المسألة؛ إذ نـص عـلى :أو َّ

َّما يلي في الأسباب العامة لانقضاء الشركات َّ اتفاق الشركاء على حل الشركة قبـل -٥": َّ ُّ

َّانقضاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة عـلى غـير ذلـك ، أمـا وقـد عـدل هـذا الـنص في )٢٣("ّ

، فـما "َّ ما لم ينص عقد الـشركة عـلى غـير ذلـك": ًجاء خاليا من عبارةالنظام الحالي؛ إذ 

 ًالحكم إذا؟

ًيقرر دكتورنـا نـايف الـشريف وبنـاء عـلى مـا أورد مـن المراجـع أن هـذا يعتمـد عـلى نـوع 

ًالشركة، فإذا كانت الشركة مـن شركـات الأشـخاص يكـون الـشرط صـحيحا، وعنـدها لا  َّ َّ

ُّيمكن حل الـشركة بإجمـاع الـشر َّ كاء إلا عـن طريـق القـضاء، أمـا إذا كانـت مـن شركـات ّ

ُّالأموال فإن الشرط يعدُّ كأن لم يكن؛ إذ يجوز حل الشركة بإجماع الشركاء عندما يحـوز  َّ ّ

 .)٢٤(َّمن الحصص أو الأسهم في الشركة%) ٧٥(القرار نسبة 

َّومن الفقهاء من يرى صحة الشرط في كـل أنـواع الـشركات، فـإذا كانـت الـشركة  محـددة َّ

َّالمدة ونص عقد تأسيسها على عدم جواز حل الشركة قبل مدتها، فإنها لا تنقـضي باتفـاق  ّ ّ

َّالشركاء على حلها، ولا يكون أمامهم لحل الشركة قبل مدتها إلا اللجوء إلى القـضاء ّ ُّ)٢٥( ،

وهذا هو الظاهر؛ لعدم وجود نص مخصص يفيد بصحة الشرط في شركـات الأشـخاص 

كات الأموال، وإنما القاعدة عامة أن العقد شريعة المتعاقدين، وحل وعدم صحته في شر



 
)١٩٣٨( اا ب ا رت اء ام راد  

ُّالشركة قبل مدتها إنما تقرر لمصلحة الشركاء، وهو ليس من النظـام العـام؛ لـذلك يجـوز  َّ

 .الاتفاق على التنازل عنه

ّإذا عندما يقرر الشركاء حل الشركة وإنهاء وجودها القانوني فإنهـا تنقـضي بـذلك حـسب  َّ ّ ُّ ً

ُّحكام النظام، ولكن يجب ألا نغفل أن العقد الذي أبرمه الشركاء فيما بينهم هو عقد ملزم أ

َّلهم جميعـا بـأن يـستمروا في الـشركة كامـل مـدتها حـسب أحكـام النظـام وعقـد تأسـيس  ً

َّالشركة؛ لذلك فإن إنهاء العقد وحل الشركة قبل انتهاء مدتها له شروط كـما أن تأسيـسها  َّ

 .جراءاتكان له شروط وإ

َّولنفاذ قرار الشركاء بحل الشركة قبل انقضاء مدتها يجب توفر ثلاثة شروط، وهي ّ ُّ : 

 ، )المطلب الأول(ّتحقق النصاب القانوني 

 ، )المطلب الثاني(َّقدرة الشركة على الوفاء بديونها 

َّشهر قرار الشركاء بانقضاء الشركة   ).المطلب الثالث(ُّ

 



  

)١٩٣٩( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  : ا اول
ا  ّممب ا  

ــدخول في الــشركة وإنــشاء    ــلى ال ــم ع ــت إرادته ــشركاء، واجتمع ــاع ال ــق إجم َّإذا تحق ُّ

َّالشخصية الاعتبارية، فهل سيكونون دائما متفقين على اتخاذ قرار حل الـشركة؟ والأكيـد  ّ ً ّ َّ

ًأن هــذا لا يتحقــق دائــما؛ فالبــشر بطبيعــتهم تتبــاين آراؤهــم، ويختلــف تقــديرهم للأمــور 

َّحداث، فبعض الشركاء قد يرى ضرورة حل الشركة قبل انتهاء مدتها،والأ ّ ُّ 

ًوبعضهم الآخر يرى أن الشركة يمكنها الاستمرار في تحقيق ما أسـست مـن أجلـه، إذا مـا  َّ

ُّالنصاب القانوني الواجب تحققه لانقضاء الشركة قبل مدتها باتفاق الشركاء؟ َّ ّ 

َّبالرجوع إلى نص المـادة  ، وهـذه العبـارة لا "اتفـاق" المـنظم أورد عبـارة د نجـد أن/١٦ّ

َّنستطيع استنتاج النصاب القـانوني المطلـوب تحققـه للانقـضاء المبتـسر للـشركة، وهـذا  ّ

ّعلى العكس مما نـصت عليـه بعـض القـوانين العربيـة باشـتراط الإجمـاع، ومنهـا القـانون 

، )٢٦(" عـلى حلهـاُّوتنتهـي أيـضًا بإجمـاع الـشركاء": المصري الـذي نـص عـلى الإجمـاع

َّ باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة -أ": َّومثله النّص في قانون الشركات الأردني ُّ

 .)٢٧("أو دمجها في شركة أخرى

ه الـشراح الـسعوديون ممـا أحـسن فيـه المـنظم الـسعودي؛ إذ لم يـنص عـلى  وهذا ما يعـدُّ

ــة ــوانين العربي ــب الق ــما في غال ــاع ك ــا أراه أ)٢٨(الإجم ــذا م ــق ، وه ــتراط تحق ــضًا؛ لأن اش ي

َّالإجماع دائـما وفي كـل أنـواع الـشركات هـو مـن اشـتراط المـستحيل؛ لأن في شركـات  ً

ُّالأموال مثلا قد يفوق عدد الشركاء المئات، ويستحيل أن يجمع هؤلاء على رأي واحد ً. 



 
)١٩٤٠( اا ب ا رت اء ام راد  

ُّوالنصاب القانوني الواجب تحققـه لحـل الـشركة باتفـاق الـشركاء قبـل مـدتها، هـو ذاتـه َّ ّ ّ 

َّ، ويختلف هذا النصاب بحسب نـوع الـشركة مـا )٢٩(َّالمطلوب لتعديل عقد تأسيس الشركة

 :إذا كانت طائفة من شركات الأشخاص أم من طائفة شركات الأموال

 وهي ثلاث شركات سنعرض بإيجاز النصاب القانوني لكل منها : ت اص  - أ

١-  ا  :ت ارارقـتـصدر ":  يـلينص النظام في باب شركة التضامن على مـا

َّمتعلقا بتعديل عقـد تأسـيس الـشركة رار ، إلا إذا كان القلآرائهمُّالشركاء بالأغلبية العددية  ً

َّفيجـب أن يـصدر بإجمـاع الـشركاء، وذلـك مـا لم يـنص عقـد تأسـيس الـشركة عـلى غــير  ُّ

 .)٣٠("ذلك

ُّوقد أشرنا سابقا إلى أن حل الشركة باتفاق الشركاء قبل انتهاء  َّ ّ مدتها يأخـذ حكـم تعـديل ً

ّعقد تأسيس الشركة، فبنـاء عليـه يجـب لحـل شركـة التـضامن أن يـصدر القـرار بإجمـاع  ًَّ

ًالشركاء، ولا يجوز إذا حلها بالأغلبية، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك ُّ. 

٢-   ا ا  : ّنص النظام في باب شركة التوصية البـسيطة عـلى تطبيـق

، ولأن )٣١(لتضامن فيما لم يرد به نص خاص في باب شركة التوصية البسيطةأحكام شركة ا

ِّتعديل عقد تأسيس الشركة مما لم يرد ذكره بنص خاص في باب شركة التوصية البسيطة  َّ

فيطبق في هذا الجانب مـا قـرره المـنظم في بـاب شركـة التـضامن؛ لـذلك تنقـضي شركـة 

ّالتوصية البسيطة باتفاق الشركاء على حل ها قبل مدتها بقرار يصدر بالإجماع مـا لم يـنص ُّ

 .َّعقد الشركة على غير ذلك

٣-   ا  : التـي نـصت عـلى ) ٢٧(َّفقد جاء النص أيـضًا بتطبيـق أحكـام المـادة

؛ لـذلك يمكـن القـول أنـه لحـل )٣٢(ّالنصاب القانوني لتعديل عقد تأسيس شركة التـضامن



  

)١٩٤١( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ُّب توفر إجماع الـشركاء عـلى ذلـك القـرار ُّجميع شركات الأشخاص باتفاق الشركاء يج

 .ما لم ينص عقد الـتأسيس على غير ذلك

وسنعرض هنا النـصاب القـانوني للـشركات المـساهمة ومحـدودة : ت اال   - ب

 المسؤولية

١-  ا  : َّنص نظـام الـشركات عـلى النـصاب القـانوني لحـل الـشركة باتفـاق َّّ ّ

َّ يصدر قرار مـن الجمعيـة العامـة غـير العاديـة بأغلبيـة ثلاثـة ُّالشركاء قبل مدتها، وذلك بأن

 .)٣٣(أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع

َّنص المـنظم في بـاب الـشركة ذات المـسؤولية عـلى :  ذات و ودة    -٢ ّ

ّالنصاب القانوني لتعديل عقد تأسـيس الـشركة والـذي أشرنـا إلى أنـه النـصاب القـانوني  َّّ

ُّ لحل الشركة باتفاق الشركاء قبـل انتهـاء مـدتها، والنـصاب المطلـوب هـو الواجب توفره َّ

ُّأغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أربـاع رأس المـال، وذلـك مـا لم يـنص عقـد التأسـيس 

 .)٣٤("على غير ذلك



 
)١٩٤٢( اا ب ا رت اء ام راد  

ما ا :  
م ءا  رة ا  

َّبعد أن يبلغ قرار الشركاء بحل الشركة   َّ النصاب القـانوني، لا تعـدُّ الـشركة منقـضية بقـوة ُّ ّ

َّالقانون إلا بعد توفر بعض الشروط، ومنهـا هـذا الـشرط، وهـو قـدرة الـشركة عـلى الوفـاء 

 .بديونها

ّلأن الشركاء عندما قاموا بتأسيس الشركة وإيجـاد هـذه الشخـصية المعنويـة التـي اعـترف  َّ َّ ُّ

ّلتعامل مع الغير، والدخول في علاقـات قانونيـة مـع القانون بوجودها، سمح لها القانون با

َّأشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين آخرين؛ لذلك عندما يريد الشركاء حـل الـشركة  ّ ُّ

َّوإنهاء وجود شخصيتها الاعتبارية لا بد لـصحة هـذا القـرار أن تكـون هـذه الـشركة قـادرة 

 .على الوفاء بالتزاماتها

ُّوتقرير هذا الشرط هـو مـن قبـل حمايـة الغـير، فـلا يجـوز أن يكـون اتفـاق الـشركاء عـلى 

َّالشركة جاء للتهرب من الوفاء بالديون وتحايلا على النظام والغير؛ لعدم تعـرض الـشركة  ً َّ

 .)٣٥(للإفلاس وخضوعها لنظام الإفلاس

ُّر الـشركاء بحـل  أنـه لـصحة قـرا-ّوقبـل أن يكـون هنـاك نـص قـانوني-ّلذلك قرر الفقهاء

َّالشركة قبل نهاية مدتها يجب أن تكون الشركة موسرة وقادرة على سداد ديونها والوفـاء  َّ

َّبالتزاماتها، فلا يكـون القـرار صـحيحا ولا ينـتج آثـارا إذا كانـت الـشركة متوقفـة عـن دفـع  ً ً

 .)٣٦(ديونها

ممـا اسـتقر عليـه َّوالحقيقة أن نظام الشركات الحالي لم يـنص عـلى هـذا الـشرط، ولكنـه 

ّالفقه القانوني، وجاء عليه بالنص نظام الإفلاس الجديد أنـه  مـع مراعـاة مـا ورد في -١": ّ

من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظـام آخـر إلا إذا كانـت أصـوله ) الرابعة(َّالمادة 



  

)١٩٤٣( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

، وكذلك صدر مرسـوم وزاري قـديم بـذلك )٣٧("تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر

ُّ، وإن القول بغير ذلك يعدُّ إهدارا لحق الغير، وذلك بأن يعمد الشركاء )٣٨(ارة التجارةمن وز ً

َّإلى حل الشركة قبل الوفاء بالتزاماتهم، وبذلك يضيع حق المتعاملين مع الشركة َّ ّ)٣٩(. 

ًوخصوصا شركات الأموال التي يكـون -َّوعدم الأخذ بهذا الشرط يعطل عمل الشركات 

َّير مسؤولين عـن التزامـات الـشركة في أمـوالهم الخاصـة؛ لأن الـشركة في ُّالشركاء فيها غ َّ

هذه الحالة عندما تؤسس لن تجد من تتعامل معـه، فهـي معرضـة للانقـضاء في أي وقـت 

ًعندما يقرر الشركاء ذلك، وستضيع حقوق المتعاملين معها، فمـن يرغـب إذا في التعامـل  ُّ

 .ع معه الحقوقّمع شخص معرض للانقضاء في أي وقت وتضي

ّوقد أحسن المنظم في نظام الإفلاس عندما نص على العقوبة الرادعة لمن يـصفي شركـة 

ــك بأنــه ــات، وذل ــا التزام ــزال عليه ــم-٢ ": ولا ي ــلّ إذا ت ــّ ح ــصفيته اختياري ــدين وت ا � الم

 أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعـضاء َّمن هذه المادة، فيعدّ) ١(بالمخالفة لحكم الفقرة 

ــس  ــق في ذمــة مجل ــن متب ــن أي دي ــضامن ع ــم، مــسؤولين بالت ــن في حكمه مديريــه، وم

 .)٤٠("المدين



 
)١٩٤٤( اا ب ا رت اء ام راد  

ا ا:  
ء ام ءار ا :  

َّعندما يقرر الـشركاء حـل الـشركة قبـل مـدتها وتكـون الـشركة مـوسرة قـادرة عـلى دفـع    َّ ّ ُّ

َّديونها، يكون قد تم انقضاء الشركة بقوة القانون،  ولا يحتاج ذلـك إلى إصـدار حكـم مـن ّ

 .)٤١(القضاء، إنما يجب عليهم حينها شهر هذا القرار بالطرق النظامية

َّوكنا قد بينّا أن حل الشركة باتفاق الشركاء، هو بمنزلة تعديل عقد تأسيس الشركة؛ لذلك  ُّ َّ

أسـيس نقول إنه لا بدّ من شهر هذا القـرار كـما تـشهر التعـديلات التـي تجـري عـلى عقـد ت

، ولكن السؤال الذي ثار حوله الخلاف هو الجزاء المترتب على عدم شهر قرار )٤٢(َّالشركة

ًالشركاء بحل الشركة، هل يكون القرار باطلا، أم يكون فقط غير نافذ في مواجهة الغير؟ َّ ّ ُّ 

 بل يكون غير نافذ في مواجهـة الغـير ،يرى معظم الفقهاء أن عدم الشهر لا يبطل الانقضاء

، ويجب التفرقة بين هذا وذاك؛ إذ إنه بالقول إن القرار باطـل حينهـا )٤٣( يحتج به أمامهمولا

 صـحيحة، وإذا قلنـا بـأن القـرار –ُّوبـصفة الـشركاء -ُّتكون تصرفات الـشركاء فـيما بيـنهم 

 -بـصفتهم شركـاء-ُّصحيح لكنه غير نافـذ في مواجهـة الغـير، تكـون تـصرفات الـشركاء 

 .ّالعلاقة القانونية فيما بينهمتصرفات باطلة لانقضاء 

ُّوقد جاء في النظام الجزاء الـرادع عـلى مـن تـسبب في عـدم شـهر قـرار الـشركاء بانقـضاء 

كـل مـن تـسبب في عـدم شـهر الوثـائق المنـصوص ": َّالشركة بتحميله المسؤولية كاملـة

َّ مـن هـذه المـادة مـن الـشركاء أو مـديري الـشركة أو أعـضا)١(عليها في الفقرة  ُّ ء مجلـس َّ

ُّعن تعويض الضرر الذي يصيب الـشركة أو الـشركاء -بالتضامن- ًإدارتها؛ يكون مسؤولا َّ

 .)٤٤("أو الغير بسبب عدم الشهر



  

)١٩٤٥( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

غير أن اشتراط الشهر لا يسري على شركة المحاصة لكونها شركـة ذات طبيعـة خاصـة، 

َّلمادة عـلى لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه ا": ّوقد نص النظام على ذلك بأنه

 .)٤٥("َّشركة المحاصة

، بخـصوص انقـضاء )٤٦(ُّوتوجد العديد من قرارات الشركاء المنشورة في صحيفة أعـمالي

ًالـشركات باتفــاق الــشركاء، وذلــك اسـتنادا إلى الفقــرة  ُّ ) ش.ن(مــن ) ١٦(َّمــن المــادة ) د(َّ

 ."ُّاتفاق الشركاء على حلها قبل انقضاء مدتها-د ": وهي

ّرات المنــشورة قــرار حـل شركــة تقـويم الطبيــة، فقــد جـاء في نــص قــرار ومـن هــذه القـرا ّ

ًتصفيتها أن الـشركاء أجمعـوا عـلى حـل شركـة تقـويم الطبيـة وتـصفيتها بنـاء عـلى رغبـة  ّ ُّ

َّالشركاء في هذه التصفية، وبناء على عقد التأسيس وأحكام نظام الشركات ًُّ )٤٧( . 

تقدمـة ذات المـسؤولية المحـدودة باتفـاق وأيضًا قرار تصفية شركة كندة للاتصالات الم

ّالشركاء على ذلك، وجاء نصه أنه ُّأولا حل الـشركة وتـصفيتها اختياريـا باتفـاق الـشركاء : ُّ َّ ّ� ً

ًعلى حل الشركة قبل مدتها طبقا لأحكام نظام الشركات، وطبقا لبنود عقد الـتأسيس َّ ً َّ ّ)٤٨(. 



 
)١٩٤٦( اا ب ا رت اء ام راد  

  

ا ا :  
   ج اىأام  

َّكنا قد وضحنا فيما سبق حقيقـة مفهـوم الـشركة، وقيامهـا عـلى مبـدأ التـشارك والتعـاون   

للقيام بـالأعمال التـي قـد يـصعب عـلى الفـرد القيـام بهـا، وذلـك بتوحيـد رؤوس الأمـوال 

وتأسيس كيانات تكون قـادرة عـلى الاضـطلاع بالمـشاريع الـضخمة، ومـن هـذا المفهـوم 

اج وهدفه الأسـاس، فـإذا مـا كـان توحيـد قـدرات الأشـخاص نستطيع توضيح فكرة الاندم

ّالطبيعيين ينتج لنا شركة، فلا مانع إذا من توحيد قدرات الشخـصيات الاعتباريـة بـدمجها  َّّ ً ّ

 .وتوحيد رؤوس أموالها وقدراتها

َّوقد نص نظام الشركات في الفقرة  ، )٤٩(على خامس أسباب الانقـضاء) ١٦(َّمن المادة ) هـ(ّ

 -ًسـواء شركـات أمـوال أو شركـات أشـخاص-َّقضي بـه أنـواع الـشركات كافـة والذي تن

َّ، فيتــضح مــن الــنص أن الــشركات التَّجاريــة "َّانــدماج الــشركة في شركــة أخــرى": وهـو َّ

 .َّتنقضي بقوة القانون إذا اندمجت الشركة في شركة أخرى

َّويخـصص المــنظم الــسعودي فــصلا مــستقلا لانــدماج الــشركات، يوضــح فيــ � ً ه الأحكــام ّ

ّالقانونية للاندماج، ولكن دون إعطاء تعريف صريح للاندماج، إنما أشار إلى أنواع الدمج 

 .)٥٠(دون ذكر التعريف

ًتلاحم شركتين قائمتين تلاحما يقتـضي ": ّويعرف الفقه الاندماج بعدة تعريفات، منها أنه

َّويعـرف أيـضًا بأنـه، )٥١("ًبالضرورة فناء كل منهما أو أحدهما ليكونـا معـا شركـة واحـدة ُ :

عقد بمقتضاه يتم دمج شركة في أخـرى، أو دمـج شركتـين لينـتج عنهـا شركـة جديـدة، "

َّويترتب على هذا الاندماج زوال الشخصية المعنوية للشركة المندمجة، وانتقال أصـولها  ّ َّ

 .)٥٢("َّوخصومها للشركة الناتجة عن الاندماج



  

)١٩٤٧( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

َّذ الـشركات القابـضة عـلى شركـات أخـرى والاندماج بهذا المفهوم يختلف عـن اسـتحوا

فتكون تابعة لها، والاختلاف الجوهري بينهما يكمن في أن الاندماج ينتج عنـه بالـضرورة 

ٍّانقـضاء إحــدى الـشركتين عــلى الأقـل، أمــا الـشركة القابــضة والتابعـة فتبقــى لكـل مــنهما  َّ

 .)٥٣(شخصيتها المعنوية

ُّفنجد إذا أنه إذا ما قرر الشركاء في شر َّكتين أو أكثر اندماج الشركات، تتحد الذمة الماليـة ًّ

ًلهذه الـشركات، ويجتمـع جميـع الـشركاء في شركـة واحـدة، ويترتـب عـلى ذلـك حـتما  ُّ َّ

َّانقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة المندمجة؛ لذلك عدّ الاندماج أحد الأسـباب العامـة  ُّ َّ َّ

َّلانقضاء الشركات، وأنه أحد طرق حل الشركة ً حلا مبتسراَّ ، غـير أني أرى أن الانـدماج )٥٤(�

ًقد لا يكون حلا مبتسرا للشركة إذا كانت الشركة أساسا قد انتهت مدتها ودخلت في دور  َّ َّ �ً

َّيجوز للشركة ولو كانـت في دور التـصفية "َّالتصفية، وهذا ما أجازه النظام في المادة بأنه 

 .)٥٥(" آخرأن تندمج في شركة أخرى من نوعها أو من نوع

وفي هذا الفرع نجد بعض الإشكالات والأسئلة التي تتعلق بموضوع البحث، فـإذا كانـت 

َّالشركة تنقضي بالاندماج، فما أنواع الاندماج؟ وهل تنقضي الشركة في أنواعـه كافـة؟ ومـا  َّ

ُّشروط صحة الاندماج؟ وما آثار هذا الانـدماج عـلى الـشركة والـشركاء والغـير؟ ولبحـث  َّ

 : شكاليات والإجابة عنها أقسم هذا المبحث إلى ثلاث مطالبهذه الإ

 أنواع الاندماج، : المطلب الأول

 شروط الاندماج، : المطلب الثاني

 .آثار الاندماج: و المطلب الثالث

 



 
)١٩٤٨( اا ب ا رت اء ام راد  

  :ا اول
  :أماع امج

ديـة يجب التنبه إلى أن تقسيم أنواع الاندماج هو محـل خـلاف؛ إذ نجـد تقـسيمات تقلي   

لأنواعه، وتقسيمات أخرى مختلف عليها وتثير بعض الإشكالات، ولأن هذا البحث غـير 

متعمق في عملية الاندماج إنـما نقطـة البحـث هنـا الانـدماج بوصـفه أحـد أسـباب انقـضاء 

ّالشركات؛ لذلك سأعتمد ما اعتمده المنظم الـسعودي، ومـا اسـتقر عليـه الفقـه القـانوني،  َّ

 : إلى نوعين، هماوذلك بتقسيم الاندماج

 امج  ا  - أ

، وهو انـدماج شركـة في شركـة؛ أي أن الأخـيرة تبتلـع )٥٦(ويسمى أيضًا الاندماج بالابتلاع

َّالأولى، وفي هذه الحالة يكون الاندماج للـشركة المـضمومة حـلا دون قـسمة، وللـشركة  � َّ

ّ، ويعرف أيضًا بأنه)٥٧(الضامة هو بمنزلة زيادة في رأس المال َّضم الشركة المندمجة مـن " ُ

ّقبل الشركة الدامجة على نحو يؤدي إلى فناء الشركة المندمجـة في شخـصيتها القانونيـة  َّ َّ

 .)٥٨("َّوذوبان عناصر ذمتها المالية بصهرها في الشركة الدامجة

ويمكننا اختصار تعريف الاندماج بطريق الضم أنه انقضاء شركة بعـد صـهرها في شركـة 

 .اظ الأخيرة بشخصيتها الاعتباريةأخرى، مع احتف

يكون الاندماج بضم شركـة "َّوقد نص نظام الشركات على هذا النوع من الاندماج بعبارة 

، وفي هــذا النــوع مــن الانــدماج لا يطــرأ تعــديل )٥٩("...أو أكثــر إلى شركــة أخــرى قائمــة

 .)٦٠(َّجوهري على عقد الشركة الدامجة سوى فيما يتعلق بزيادة رأس مالها

 مج  اج ا  - ب

وهو اتفاق شركتين أو أكثر على توقفهما عن الوجود وانصهارها في شركة واحدة جديدة 

 ديـون -كقاعـدة عامـة-َّتمتلك جميع موجودات الشركات السابقة وأموالها، كما تتحمل 



  

)١٩٤٩( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

فنـاء شخـصية "َّ، ويعرف هذا النـوع مـن الانـدماج أيـضًا بأنـه )٦١(َّتلك الشركات والتزاماتها

 .)٦٢("الشركتين ونشوء شركة جديدة

ًانقـضاء شركـة أو أكثـر بعـد صـهرها معـا : وأختصر تعريف الانـدماج بطريـق المـزج بأنـه

 .َّلتأسيس شركة جديدة يكون رأس مالها من الشركات السابقة

أو بمــزج شركتـين أو أكثــر ": ّويـنص النظـام أيــضًا عـلى هــذا النـوع مـن الانــدماج بعبـارة

َّ، وفي هذا النوع تنقضي جميـع الـشركات الداخلـة في الانـدماج، "لتأسيس شركة جديدة

َّوتنتقل موجوداتها لتأسيس رأس مـال الـشركة الجديـدة، وتنتقـل أيـضًا معهـا الالتزامـات 

 .والديون كافة

َّفنجد إذا أن الاختلاف بين الاندماج بالضم والانـدماج بـالمزج هـو انقـضاء الـشركات؛ إذ  ً

َّ الشركة المدموجة فقـط دون الدامجـة، وفي الانـدماج بـالمزج في الاندماج بالضم تنقضي

 .َّتنقضي جميع الشركات وتتأسس شركة جديدة بشخصية اعتبارية جديدة

 



 
)١٩٥٠( اا ب ا رت اء ام راد  

ما ا:  
  :و امج

 : وهي،ّ من الإجراءات الواجب اتباعها لتكون عملية الاندماج قانونيةاً النظام عدديشترط  

 اا  امج  أل ات   - أ

ًإذا كان الاندماج سيؤدي إلى اتحاد رأس مال الـشركات واختلاطـه، فـلا بـد إذا مـن عمـل  َّ

لا يكـون - ": َّتقويم لأصول كل واحـدة مـن الـشركات، وقـد نـص النظـام عـلى هـذا بأنـه

َّالاندماج صحيحا إلا بعد تقويم صافي أصـول الـشركة المندمجـة والـشركة الدامجـة، إذا  َّ ً

ًكـان المقابـل لأسـهم أو حـصص الــشركة المندمجـة أو جـزء منـه أسـهما أو حصــصا في  ً َّ

ــشركة الدامجــة ــه عقــد )٦٣("َّال ــص علي ــا ن ــلى م ــاء ع ــشركة المندمجــة بن ً، وتقــوم ذمــة ال َّ

 .)٦٤( الاندماج

 ور ار امج    ط    - ب

ها، وأعطاهـا حـق الاسـتقلال َّالشركة هي شخصية اعتبارية مستقلة اعترف القانون بوجود

ُّفي اتخاذ قراراتها بناء على تصويت الشركاء؛ لذلك من البديهي أن لا وجود للاندماج إلا  ً

ًبعد صدور قرار من الشركات الداخلة فيه، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها لتعـديل  َّ

 .َّعقد الشركة والتي قد سبق لنا التفصيل فيها في الفرع السابق

ر بالانـدماج مـن كـل را يجب في كـل الأحـوال صـدور قـ":  النظام على هذا بأنهوقد نص

َّشركة طرف فيـه، وفقـا للأوضـاع المقـررة لتعـديل عقـد تأسـيس تلـك الـشركة أو نظامهـا  ً

، وهذا أيـضًا مـا نجـد سـنده في القـضاء التجـاري الـسعودي الـذي قـرر عـدم )٦٥("الأساس

ّانوني الواجـب تحققـه لتعـديل عقـد شركـة صحة قرار الاندماج لعدم تحقق النـصاب القـ

 . )٦٦(ُّالتوصية البسيطة والذي كان يتطلب إجماع الشركاء

 



  

)١٩٥١( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  ار امج   -ج

ًر الانـدماج نافـذا بعـد انقـضاء ثلاثـين يومـا مـن ا يكـون قـر": َّنص نظام الشركات على أنه ً

ّالـدمج؛ إذ نـصت ، وهـذا تقريـر لحـق الـدائنين في الاعـتراض عـلى قـرار )٦٧("تاريخ شهره

َّلدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور "َّالفقرة الثانية من المادة نفسها على أنه 

وفي هذه الحالة يوقف الانـدماج . َّأن يعترضوا على الاندماج بخطاب مسجل إلى الشركة

�إلى أن يتنازل الدائن عن معارضته، أو تفي الشركة بالـدين إن كـان حـالا ًقـدم ضـمانا ، أو تَّ

ًكافيا للوفاء به إن كان آجلا ً". 

ــدائنين إلا بعــد انقــضاء  ًإذا لا يكــون قــرار الــدمج نافــذا في حــق ال ، )٦٨(ً يومــا مــن شــهره٣٠ً

َّبالطرق النظامية لشهر تعديل عقد الشركة والتي قد أشرنا إليها فيما سبق، وقـد كـان نظـام 

ً يومـا، وتقلـيص المـدة هـو مـن ٩٠َّالشركات الـسابق يحـدد مـدة نفـاذ قـرار الـشهر بمـضي 

َّ يوما تعدُّ مدة طويلة، وقد تُكبد الشركة خسائر ٩٠محاسن النظام الجديد؛ وذلك لأن مدة  ً

َّفادحـة؛ لأن أوضـاع الـشركة لــن تـستقر إلا بعـد نفـاذ قــرار الانـدماج، وخـلال هـذه المــدة 

ً يومـا كـما ٣٠ إلى ًستكون الكثير من المعاملات المالية معلقة، فيحسن إذا تقليص المـدة

 .هي في النظام الحالي



 
)١٩٥٢( اا ب ا رت اء ام راد  

ا ا:  
  :آر امج

ا ا  جمر اآ  :  

َّانقضاء الشركة أو الشركات المندمجة -١ َّوهذا الأثر قـد نـص عليـه المـنظم في المـادة : َّ

ــشرة ــة ": الــسادسة ع ــدماج الــشركة في شرك ــرىأَّان ــس،"خ ــر بح ــوع  ويختلــف الأث ب ن

َّالاندماج، فإذا كان اندماجا بطريق الضم تنقضي الشركة المندمجـة دون الـشركة الدامجـة،  َّ ً

َّوإذا كان الاندماج بطريق المزج تنقضي جميع الشركات الداخلـة في الانـدماج، وتؤسـس 

 .َّشركة جديدة برأس مال الشركات المدموجة

َّنقل ذمة الشركة المدموجة إلى ذمة الشركة الدا -٢ وهذا أيـضًا منـصوص عليـه في : مجةَّ

َّ؛ ولذلك لا يستتبع انقضاء الشركة بالاندماج خضوعها للتصفية؛ لأن موجوداتهـا )٦٩(النظام

 .)٧٠(َّآلت إلى الشركة الدامجة دون تصفية

َّلدائني الـشركة المندمجـة الحـق في الاعـتراض عـلى :  نشوء حق الاعتراض للدائنين-٣

، وقـد ثـار الخـلاف )٧١(ريخ شهره، وقد نص النظام عـلى هـذاً يوما من تا٣٠الاندماج خلال 

َّحول اعتراض دائني الشركة الدامجة؛ إذ لم يـشملهم المـنظم في حـق الاعـتراض، ويـرى 

َّالـدكتور الجـبر أنــه يجـب الاعــتراف بهـذا الحـق لــدائني الـشركة الدامجــة أيـضًا؛ وذلــك 

إذ لا تقتصر آثـار الانـدماج عـلى ، وهذا هو الصحيح؛ )٧٢(لاتحاد العلة وهي حماية الدائنين

 -َّوهم دائنو الشركة المندمجة-َّدائني الشركة المندمجة؛ وذلك لأن دخول دائنين آخرين 

َّمع دائني الشركة الدامجة يضعف ضمان دائني الشركة الدامجة َّ. 

وفي نهاية هذا المبحث أشير إلى أن موضوع الاندماج هو من الموضـوعات التـي يطـول 

ُ، وقد ألفت رسائل علمية كبيرة فيه، ولهذا لا يمكن أن أغطيه في فـرع واحـد، فيها البحث



  

)١٩٥٣( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

إنما اقتـصرت دراسـتي لـه عـلى مـا يخـص الانقـضاء دون محاولـة التوسـع والـدخول في 

 .تفاصيل عملية الاندماج

 

 



 
)١٩٥٤( اا ب ا رت اء ام راد  

 

ا  

ن الله الذي ما بحث باحث إلا بتوفيقه، والصلاة والسلام على إمام الهدى محمد بـ الحمد  

عبداالله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، عرضت فيه هذا البحث الأسباب العامـة الإراديـة 

 .لانقضاء الشركات التجارية، واسأل االله أن أكون قد وفقت لبيانها

ا  

تقسم الأسباب العامة لانقضاء الشركات إلى أسباب إرادية وغير إرادية لا تتعلق بإرادة  -

 .الشركاء في وقوعها

كن أن تنقضي الشركة باجتماع الحصص بيد شريـك واحـد إلا أن النظـام الـسعودي يم -

 .قد أتاح له فرصة لعدم انقضاء الشركاء بتحويلها لشركة شخص واحد

 .يمكن للشركاء الاتفاق على حل الشركة قبل أجلها -

 .الاندماج بالضم تنقضي به الشركة المندمجة دون الشركة الدامجة -

 به الشركات الداخلة في عملية الاندماج، وتنشأ شركة جديدة الاندماج بالمزج تنقضي -

 .برأس مال الشركات المندمجة

  ات

الحد من التوسع في الشركات المسماة بشركة الـشخص الواحـد، كونهـا تخـرج عـن  -

 .المفهوم الأساسي للشركات

د الفصل في موضوع تحديد مدة الشركة، هل يجب أن تحدد المـدة أم لا، وبيـان الحـ -

 .الأدنى والأقصى لمدد الشركات في المملكة العربية السعودية

عدم حـذف سـبب الانقـضاء الخـاص بـاجتماع الحـصص بيـد شرك واحـد، مـن نظـام  -

 .الشركات الجديد



  

)١٩٥٥( ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  
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)١٩٥٦(

  
  

اا :  
  

                                                           

 ).ش.ن(من ) ٢(َّالمادة  )١(

 .١٦٥، ص)م٢٠١٨الشقري، : اضالري(الشريف، القانون التجاري السعودي،  )٢(

ــه الإســلامي )٣( ــشركات في الفق ــف، ال ــلي الخفي ــاهرة( ع ــربي، :الق ــر الع ، )م٢٠٠٩دار الفك

 .٦٣ص

 .م١٩٨١َّقانون الشركات المصري، الصادر سنة  )٤(

 ).ش.ن(من ) ٥٥(َّالمادة  )٥(

 ).ش.ن(من ) ٣٧(َّالمادة  )٦(

لم يرغـب  يك أو مساهم واحد، ما انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شر-ج" )٧(

ًالشريك أو المساهم في استمرار الشركة وفقا لأحكام النظام َّ َّ". 

 ."... إذا آلت جميع أسهم شركة المساهمة إلى مساهم واحد" )٨(

َّمــن النظـام، يجـوز أن تؤســس الـشركة ذات المــسؤولية ) ٢(َّاسـتثناء مـن أحكــام المـادة - )٩(

وفي هـذه الحالـة .  أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحدالمحدودة من شخص واحد، أو

َّتقتصر مسؤولية هذا الشخص على ما خصصه من مال ليكون رأس مال للـشركة، ويكـون لهـذا  َّ

َّالشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء َّ َّ...". 

في النظـام الـسعودي، مجلـة الأسـتاذ َّسعد بن سـعيد الـذيابي، شركـة الـشخص الواحـد  )١٠(

 .١٦ص): م٢٠١٧(ّالباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد السابع، 

َّمن مشروع نظام الشركات المنشور في منـصة اسـتطلاع، ويمكـن الـدخول ) ٤٥(َّالمادة  )١١(

 عليه عبر الرابط

  https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Companies/Pages/default.aspx 
 

اا ب ا رت اء ام راد  



  

)١٩٥٧(
                                                                               

 ).ش.ن(من ) ١٥٤(َّالمادة  )١٢(

 ).ش.ن(من ) ١٥٤/٢(َّالمادة  )١٣(

َّالمادة الثلاثون من مشروع نظام الشركات الجديد، والمنشور على منصة استطلاع  )١٤( مـع "َّ

َّمراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شـكل مـن أشـكال الـشركات، والإجـراءات التـي يتعـين 

 :َّام النظام، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتيةاتباعها لذلك بموجب أحك

 .ً ما لم تمدد وفقا لأحكام النظام-إذا كانت محددة المدة-انقضاء المدة المحددة لها .أ

 .ُّاتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها قبل انقضاء مدتها.ب

 .اندماجها في شركة أخرى.ج

 ."ِّصدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.د

َّياسر هشام عبد اللطيف، النظام القانوني لشركة الشخص الواحد دراسة تحليلية مقارنة،  )١٥( ّ

 .٣٨، ص)م٢٠١٩(رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة 

دراسـة تفـصيلية، مجلـة كليـة الــشريعة : َّسـعد تركـي الخـثلان، شركـة الـشخص الواحـد )١٦(

 .١٣١٧ص): م٢٠٢٠(، ٢٢والقانون، العدد 

 .١٣١٤السابق، صالمرجع  )١٧(

، )هــ١٤٣٣خـوارزم العلميـة، : جـدة(، ٣حمد االله محمد، النظام التجاري الـسعودي، ط )١٨(

 .١٨٤ص

، ١٥٣، ص)م٢٠١١دار النهضة العربيـة، : القاهرة(سميحة القليوبي، الشركات التجارية  )١٩(

النخلة قبل بسر :  يقول مبتسر هي مأخوذة البسر وهو التعجل في الشيء قبل أوانه، ومثالها كمن

 :بسرت غريمي؛ أي تقاضيت المال قبل موعده، ومنه يقال: أوانها؛ أي لقحها قبل أوانها، ويقال

 

ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  



 
)١٩٥٨(

                                                                               

مـن قبـل مجموعـة مـن : محمـد الحـسيني، تـاج العـروس، محقـق: انظـر.  أي الطفل المبتـسر

 .١٧٢و ص١٧١، ص) النشر، دار الهداية، بدون تاريخ النشر بدون مدينة(، ١٠المحققين، ج

 ).ش.ن(من ) ١٦(َّادة الم )٢٠(

َّ، قـانون الـشركات الأردني المـادة )٥٣٠(َّالقانون المـدني المـصري المـادة  )٢١( وقـد ) ٣٢(َّ

َّ الشركاء جميعهم على حل الشركة أول سبب من أسباب انقـضاء  وضع المشرع الأردني اتفاق ُّ

 .َّالشركات

َّم الشركات تم النص عليها َّالأسباب المنصوص عليها لانقضاء الشركات في مشروع نظا )٢٢(

 ).٩(في حاشية صفحة 

 ).١٥(َّهـ، المادة ١٣٨٥َّنظام الشركات السابق الصادر عام  )٢٣(

 .١٦٩نايف الشريف، المرجع السابق، ص )٢٤(

َّفوزي محمد سامي، الشركات التجارية،  )٢٥( َّ ، )م٢٠٠٦دار الثقافة للنـشر والتوزيـع، : عمان(َّ

 .٥٣ص

 ).٥٣٠(َّصري المادة القانون المدني الم )٢٦(

َّقانون الشركات الأردني المادة  )٢٧( َّ)٣٢.( 

ــانون التجــاري الــسعودي،ط )٢٨( ــد حــسن الجــبر، الق ــدون معلومــات النــاشر، (، ٤محم ب

 .٢٢٢، ص)هـ١٤١٧

ــسعودي،  )٢٩( ــدني، القــانون التجــاري ال ــزة عــلي الم ـــ١٤٠٦دار المــدني، : جــدة(حم ، )ه

 .١٩٤ص

 .٢٢٢ص، مرجع سابق، الجبر. د: وانظر

 ).ش.ن(من ) ٢٧(َّالمادة  )٣٠(

 

اا ب ا رت اء ام راد  



  

)١٩٥٩(
                                                                               

تطبق على شركة التوصية البسيطة أحكام شركة التضامن -٣"، )ش.ن(من ) ٣٨(َّالمادة  )٣١(

 ."فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب

  )٢٧( و)٢٤(: َّتسري عـلى شركـة المحاصـة أحكـام المـواد") ش.ن(من ) ٥١(َّالمادة  )٣٢(

 ."ن المتعلقة بشركة التضام)٣٥(و

َّتصدر قرارات الجمعية العامـة غـير العاديـة بأغلبيـة ثلثـي  -٤") ش.ن(من ) ٩٤(َّالمادة  )٣٣(

ًالأسهم الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان قرارا متعلقا بزيادة رأس  بإطالة  أو ،تخفيضه أو ،المالً

ندماجها مع شركـة  أو با،ِّ بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الأساسَّمدة الشركة، أو

 ."ًأخرى، فلا يكون صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع

 :نص على ما يلي) ش.ن(من ) ١٧٤(َّالمادة  )٣٤(

َّيجوز بموافقة جميع الشركاء تغيير جنسية الشركة، أو زيـادة -١"  مالهـا عـن طريـق رفـع رأسُّ

ُّم جميع الـشركاء ازإلأو عن طريق إصدار حصص جديدة، مع ُّلحصص الشركاء  القيمة الاسمية

 .المال بنسبة مشاركة كل منهم في رأسبدفع قيمة الزيادة 

 من هذه )١(في غير الأمور المنصوص عليها في الفقرة -َّيجوز تعديل عقد تأسيس الشركة - ٢

 عـلى الأقـل، مـا لم يـنص المـالرأس ُّبموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع -َّالمادة

 ."َّعقد تأسيس الشركة على غير ذلك

َّ محمــد محمــد أحمــد الــسويلم، الــوجيز في الــشركات التجاريــة، )٣٥( َّ ــشر : الريــاض(َّ دار الن

 .١٠٩، ص)هـ١٤٣٨الدولي، 

 .٢٠٦ص) بدون معلومات النشر(مصطفى طه، ،القانون التجاري،  )٣٦(

 .٢٧٤الجبر، مرجع سابق، ص : وانظر

 .١٩٤ حمزة المدني، مرجع سابق، ص :وانظر
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)١٩٦٠(

                                                                               

 .١٥٤سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص: وانظر

وتاريخ ) ٥٠/م(لكي رقم المرسوم من نظام الإفلاس الصادر بالم) ٧(َّالمادة ) ١(الفقرة  )٣٧(

 هـ١٤٣٩/٥/٢٨

 . هـ١٤٣٩/٥/٢٧بتاريخ ) ٢٦٤(قرار مجلس الوزراء رقم و

ُّ يـشترط لقبـول قـرار الـشركاء بحـل " بأنه ١٤١٠م لعا) ٥٩١(تعميم وزارة التجارة رقم  )٣٨(

َّالشركة وتصفيتها والتصديق عليه من وزارة التجارة أن تكـون الـشركة قـادرة عـلى الوفـاء بكافـة  َّ

ّديونها، وعليها أن تقدم مركزها المالي معتمدا من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة يثبت  ً

َّل والتصفية؛ ذلك أن الشركة غـير القـادرة عـلى الوفـاء قدرتها على الوفاء بديونها في تاريخ الح

بالتزاماتها تجاه الغير بسبب تجاوز خسائرها رأس المال وفقدان الضمان الكافي للدائنين تعتبر 

ُّمفلسة ويمتنع على وزارة النجارة بالتالي التصديق على قرار حلها وتصفيتها، مع توجيه الشركاء 

ديوان المظالم وما يترتب على ذلك من تطبيق أحكـام الإفـلاس َّلطلب شهر إفلاس الشركة من 

 ."عليها

ــصري )٣٩( ــة في القــانون الم ــشركات التجاري ــي، ال ــاطف الفق ــات النــاشر، (ع ــدون معلوم ب

 .١٥٦، ص)م٢٠٠٦

 .من نظام الإفلاس) ٧/٢(َّالمادة  )٤٠(

 .١٩٤المدني، مرجع سابق، ص )٤١(

ــن ) ١٣(َّالمــادة  )٤٢( ــشهر-") ش.ن(م ــب أن ي ــضاء ِّيج ــشركة أو أع ــديري ال َّ الــشركاء أو م ُّ

ــوال-مجلــس الإدارة  ــاس لــشركة -بحــسب الأح َّعقــد تأســيس الــشركة وكــذلك النظــام الأس

 ."الإلكترونيزارة أ عليهما من تعديل في موقع الورالمساهمة وما يط

 
 

اا ب ا رت اء ام راد  



  

)١٩٦١(
                                                                               

 .٢٧٤الجبر، مرجع سابق، ص )٤٣(

 ).ش.ن(من ) ١٣/٣(َّالمادة  )٤٤(

 ).ش.ن(من ) ١٣/٤(َّالمادة  )٤٥(

 :تنشر قرارات الشهر على صحيفة أعمالي، وذلك عبر الرابط التالي )٤٦(

 " https://emagazine.aamaly.sa  ".  

 .هـ١٤٣٨-٠٢-٢٤شهر القرار بتاريخ  )٤٧(

 .هـ١٤٣٨-٠٢-٢٤شهر القرار بتاريخ  )٤٨(

ــنظم في المــادة  )٤٩( ــب الم ، ولــيس حــسب تقــسيم )ش.ن(مــن ) ١٦(َّوذلــك حــسب ترتي

 .المبحث

يكون الاندماج بضم شركـة أو أكثـر إلى شركـة أخـرى ") ش.ن(من ) ١٩١/١(َّالمادة  )٥٠(

 ويحدد عقـد الانـدماج شروطـه، ويبـين ،قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة

مـال رأس َّطريقة تقويم ذمـة الـشركة المندمجـة وعـدد الحـصص أو الأسـهم التـي تخـصها في 

َّالشركة الدامجة أو الشرك ، ولا نستطيع اعتبار أن هـذا تعريـف للإدمـاج؛ "ة الناشئة من الاندماجَّ

 .ّلأنه لم يوضح حقيقة العلاقة القانونية، إنما ذكر أنواع الاندماج

 .الجبر، مرجع سابق، ص )٥١(

َّمحمد عياد، المعالجة التشريعية لآثار اندماج الشركات، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر،  )٥٢(

  .٨، ص)م٢٠١٦(غزة 

دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراه، : َّأحمد المؤمني، اندماج الشركات في الفقه الإسـلامي )٥٣(

 .٢٤، ص)م٢٠٢١(جامعة مؤتة، مؤتة 

 .١٧٢القليوبي، مرجع سابق، ص )٥٤(
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)١٩٦٢(

                                                                               

 ).ش.ن(من ) ١٩٠(َّالمادة  )٥٥(

ي َّحسان سبسي، اندماج الشركات، رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مهيـدي، أم البـواق )٥٦(

 .١٤، ص)م٢٠١٤(

 .٢٨٢، ص)م١٩٦٩مطبعة الإرشاد، : بغداد(مرتضى نصر االله، الشركات التجارية،  )٥٧(

َّخالد بن عبد العزيز الرويس، اندماج الشركات في إجراءات تحققه ونتـائج وقوعـه وفـق  )٥٨(

 .٢٠٠ص): هـ١٤٣٨(، ٢٩النظام التجاري السعودي، مجلة جامعة الملك سعود، م

 .)ش.ن(من ) ١٩١/١(َّ المادة )٥٩(

، )م١٩٨٥منشورات جامعة حلب، : حلب(، ١هشام فرعون، القانون التجاري البري، ج )٦٠(

 .٣٨١ص

َّمحمد فريد العريني، الشركات التجارية  )٦١( َّ المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار "َّ

 .٣٨٩، ص)م٢٠٠٦دار الجامعة الجديدة، : الإسكندرية(، "ّالقانوني وتعدد الأشكال

 .٢٢٣الجبر، مرجع سابق، ص )٦٢(

 ).ش.ن(من ) ١٩١/٢(َّالمادة  )٦٣(

ويحدد عقد الاندماج شروطه، ويبين طريقـة تقـويم ذمـة ") ش.ن(من ) ١٩١/١(َّالمادة  )٦٤(

َّالشركة المندمجة وعدد الحصص أو الأسـهم التـي تخـصها في رأس مـال الـشركة الدامجـة أو  َّ

 ."َّالشركة الناشئة من الاندماج

 ).ش.ن(من ) ١٩١/٣(َّالمادة  )٦٥(

 .هـ١٤٣٣ لعام ١/٣تج/أس/٨٧قرار محكمة الاستئناف بالدمام رقم  )٦٦(

 ).ش.ن(من ) ١٩٣/١(َّالمادة  )٦٧(

 .٢٠٨الرويس، مرجع سابق، ص )٦٨(
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)١٩٦٣(
                                                                               

ا  مموا ث ا دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

َّتنتقــل جميــع حقــوق الــشركة المندمجــة والتزاماتهــا إلى ") ش.ن(مــن ) ١٩٢(َّالمــادة  )٦٩(

َّالشركة الدامجة أو الشرك َّة الناشئة من الاندماج بعـد انتهـاء إجـراءات الـدمج وتـسجيل الـشركة َّ

َّوتعد الشركة الدامجة أو الناشئة من الاندماج خلفا للـشركة المندمجـة في . ًوفقا لأحكام النظام ً َّ

 ."حدود ما آل إليها من أصول، ما لم يتفق في عقد الاندماج على غير ذلك

دراسـة مقارنـة، مجلـة : َّاج الشركات في القانون الـسعوديخالد عبد القادر عيد، أثر اندم )٧٠(

 .١٩٠ص): م٢٠١٩(، ٧٤ جامعة القاهرة، ج-دراسات عربية وإسلامية

ــادة  )٧١( ــن ) ١٩٣(َّالم ــذكور أن ") ش.ن(م ــاد الم ــلال الميع ــة خ ــشركة المندمج ــدائني ال َّل

نـدماج إلى أن وفي هذه الحالـة يوقـف الا. َّيعترضوا على الاندماج بخطاب مسجل إلى الشركة

ًيتنازل الدائن عن معارضته، أو تفي الشركة بالدين إن كان حالا، أو تقدم ضمانا كافيا للوفـاء بـه  ً ً َّ

 ."ًإن كان آجلا

 .٢٢٤الجبر، مرجع سابق، ص )٧٢(


